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محضر الجلسة رقـم (11)الثلاثاء (29/10/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الثانیة

الفصل التشریعي الأول

 

(جلسـة رقـم (11

الثلاثاء (29/10/2019) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

ً .ابتدأت الجلسة بنصاب (185) نائبا

َ .بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادیة عشرة من الدورة الإنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الأول، نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

.الدائرة الاعلامیة فقط للتوضیح الى الإعلام انھ تم رفع الجلسة العاشرة المستمرة وابتداء جلسة جدیدة وأیضاً ستكون مستمرة

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب في الأمس صوت مجلس النواب على حزمة من الإصلاحات والإجراءات، فقط أود التوضیح والتأكید أن ما أتخذ مجلس
ً النواب من قرارات ھي مغطاة قانونیاً ودستوریاً بما یتعلق بحل مجالس المحافظات، حل مجالس المحافظات ھو قرار نیابي مغطى قانونیا

بموجب قانون رقم (21) المادة (20) التي تتطلب ان یتقدم ثلث أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجالس المحافظات في حال تحقق أحد الأسباب
وتم التسبیب بالإھمال الجسیم للمھام الموكلة إلیھ وفي النھایة ما صدر من مجلس النواب ھو قرار مُلزم وواجب التنفیذ وعلى المتضرر اللجوء

الى الجھات القضائیة وتنفیذهُ منذ لحظة التصویت علیھ، من لحظة إقراره، ونفس الحالة سبق وان صوت مجلس النواب على حالة مشابھة تتعلق
بالحكومات المحلیة وھي إقالة محافظ نینوى أستناداً الى قانون (21)، بما یتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب ان یمارس مجلس النواب دورهُ

الرقابي على اداء المحافظین ونوابھم خلال ھذه الفترة لعدم وجود مجالس المحافظات، نصت المادة (61) من الدستور وھذا الغطاء الدستوري
لقرار مجلس النواب یختص مجلس النواب بما یأتي (ثانیاً) الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة وبما انھ المحافظین ھم جزء من السلطة التنفیذیة
ولغیاب مجالس المحافظات بسببھم حلھم تؤول الرقابة على أداء المحافظین واعمال المحافظین ونوابھم خلال ھذه الفترة الى السیدات والسادة
أعضاء مجلس النواب والى مجلس النواب بشكل عام، أیضاً بما یتعلق بأن تلتزم المحافظات بتقدیم موازنتھا التفصیلیة على مستوى الأقضیة

والنواحي والبرامج الى مجلس النواب اللجنة المالیة فقد استندنا في قرارنا الذي صوت علیھ مجلس النواب الى المادة (62) (أولاً) و(ثانیاً) تقدم

أ ً
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الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، ثانیاً لمجلس النواب إجراء المناقلة بین أبواب وفصول
الموازنة العامة وتخفیض مجمل مبالغھا ولھ عند الضرورة ان یقترح على مجلس الوزراء زیادة إجمالي مبالغ النفقات فبالتالي تقدم ھذه

المحافظات، في السابق كانت تقدم موازنتھا الى مجالس المحافظات لغرض إقرارھا الآن ستتولى اللجنة المالیة دستوریاً مناقشة أبواب الموازنة
للمحافظات خلال مناقشة قانون أقرار الموازنة وأیضاً ھذا سیتم بالتنسیق مع وزارتي المالیة ووزارة التخطیط، بما یتعلق بالامتیازات وتصویت

مجلس النواب على إلغاء الامتیازات لرئیس مجلس النواب ونوابھ، لرئیس مجلس الوزراء ونوابھ، لرئیس الجمھوریة ونوابھ، لرئیس مجلس
القضاء، لرئیس وأعضاء المحكمة الاتحادیة وأیضاً الوزراء ونوابھم ومن ھم بدرجتھم، بعض الامتیازات ھي قرارات وأخُرى لھا غطاء قانوني،

القرار یلغى بقرار، والقانون یلغى أو یعدل بقانون، الآن اللجنة القانونیة تقدمت القرار الذي صدره مجلس النواب سینفذ على أي امتیاز إِتخُذ
بقرار، أما ما یتعلق المنصوص علیھا في قانون الآن اللجنة القانونیة تقدمت بمقترح قانون إلغاء امتیازات الرئاسات والوزراء وجمیع الدرجات
العلیا في الدولة العراقیة وستعرض على السیدات والسادة النواب الآن ویتم قراءتھ وأي تعدیل آخر یتعلق بالامتیازات الممنوحة لبعض الشرائح

في المجتمع سیتم أیضاً قراءة القانون لإلغاء ھذه الامتیازات من خلال القانون، الرئاسات المعني بھا (الرئیس ونائبیھ، رئیس مجلس النواب
ونائبیھ، رئیس مجلس الوزراء ونوابھ، رئیس الجمھوریة ونوابھ). سیتم التأكید أن المعنیین ھم الدرجات العلیا في الدولة العراقیة ولیس

الموظفین. أیضاً صوت مجلس النواب على تشكیل لجنة التعدیلات الدستوریة بموجب المادة (142)، أطلب من السیدات والسادة الذین تم
التصویت علیھم بالمباشرة بأعمالھم فوراً بما یتعلق بالنظر في البنود التي تتطلب أو لدیھم وجھة نظر في تعدیلھا وعرضھا وعرض تقریرھم

على مجلس النواب خلال الفترة المحددة وھو حد أقصى أربعة أشھر وأیضاً یتم الاستعانة بكل الكفاءات سواء كانت في الجامعات العراقیة أو في
منظمات المجتمع المدني أو جمیع المؤسسات المعنیة سواء كانت قانونیة أو في الأختصاصات المطلوبة وستوفر رئاسة المجلس الى اللجنة كل

متطلبات أنجاح عملھم لتحقیق ھذه الأستضافات وورش العمل للوصول الى تقریر متكامل یعُرض على السیدات والسادة مجلس النواب من
خلالھم الى الشعب، بما یتعلق بالقرار الذي صدر من مجلس النواب (عدم الجمع براتبین للموظفین العراقیین) وھذا أعتقد یجب ان یكون ھنالك

إجراء رقابي ولیس فقط قرار ان الموظف یستلم راتباً واحداً ولا یجوز الجمع وتعتبر مخالفة قانونیة أصلاً وما یتعلق بالرواتب الممنوحة او المنح
الممنوحة من خلال قوانین العدالة الاجتماعیة تعدل بقانون ویعدل قانونھا النافذ ونمضي بھا منذ الآن وتشمل محتجزي رفحاء وأي شرائح أخُرى

ضمن ھذا ھي قوانین عدالة أنتقالیة لتحقیق العدالة لھذه الفئة لفترة من الزمن ولكن أقتضى التنویھ ان العوائل العراقیة التي فقدت ذویھا وأبنائھا
وھي عوائل الشھداء إذا كان أحد أبنائھم موظف لا تعفي ھذه العائلة من ان تستلم حقوق الشھید، حقوق الشھید محمیة ومصانة دستوریاً وقانونیاً

لذوي الشھداء، نحن نتحدث عن الاحیاء الذین یستلمون أكثر من راتباً أو أكثر من منحة وغیرھم الكثیرین لا یجدون مصدر رزق، حقوق
.الشھداء لذویھم مصانة

اللجنة القانونیة، السیدات والسادة النواب، الآن وصلني من اللجنة القانونیة طلب عرض مقترح قانون إلغاء امتیازات المسؤولین في الدولة
.العراقیة حتى إذا مذكورة في قوانین، تفضلوا اللجنة القانونیة فقط حتى نمضي بھذا القانون، نقطة نظام النائب نبیل الطرفي

-:(النائب نبیل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس الأوضاع تطورت والأزمة تفاقمت، البلد في ضیاع، دماء ترُاق والشارع ملتھب، لذلك یجب على الحكومة ان تتحمل المسؤولیة
الكاملة في ذلك، قدمنا أو جمعنا تواقیع بحسب السیاقات الدستوریة لأستضافة رئیس مجلس الوزراء، فعلى رئیس مجلس الوزراء الحضور الى

.مجلس النواب ولن نغادر القاعة إلا بحضور رئیس مجلس الوزراء وإذا لم یحضر فعلیھ ان یرُسل أستقالتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، الآن سیصدر كتاب، أجُیب على الطلب؟

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

سیدي الرئیس الذي أرجوه أي إجراءات شكلیة لا یمكن أن تحل ھذه الأزمة، على رئیس الوزراء الحضور الى مجلس النواب، ھذا المطلب ھو
.المطلب الأساسي ولا یمكن أن نقبل بأي إجراءات شكلیة تطُرح في مجلس النواب

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

السید رئیس المجلس طالبنا بحضور السید رئیس الوزراء الى الجلسة ھذا الیوم، أي إجراءات غیر حضور رئیس الوزراء لا نقبل بھا أبداً،
.الشعب متظاھر، المحافظات كلھا فیھا تظاھرات، شبابنا تقُتل، نرُید حضور رئیس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، من یؤید حضور السید رئیس مجلس الوزراء ویتضامن مع ھذا الطلب؟ أجلسوا أماكنكم حتى نستطیع التصویت على ھذا
.الموضوع

الاستضافة ھي حق دستوري یتقدم بھِ السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لأي من الجھات التنفیذیة سواء كانت رئیس وزراء أو أي من
.الوزراء أو من الدرجات العلیا في الدولة

السیدات السادة النواب، بناءً على الطلب المقدم وبعد التداول بین رئاسة المجلس أطلب من المجلس من یؤید إستضافة السید رئیس مجلس
.الوزراء، الجلسة مستمرة لحین حضور السید رئیس الوزراء

.(تم التصویت بالموافقة على إستضافة السید رئیس مجلس الوزراء)
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.السیدات السادة أماكنكم أطلب أمر یعُرض للتصویت

.الأمانة العامة الاتصال بالسید رئیس الوزراء للحضور الى مجلس النواب

السیدات السادة النواب، في الامس صوتَّ السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب على إلغاء أي امتیازات أو تخصیصات مالیة لھم، ولا ننتظر
أي إجراء یتعلق بالسلطة التنفیذیة بما یتعلق بامتیازات السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب والكل یعرف أنھُ تم تخفیضھا في السنوات السابقة،

أعلن أن رئاسة مجلس النواب باشرت الیوم بالإجراءات الفوریة لما صوتَ علیھِ مجلس النواب بما یتعلق بامتیازات السیدات والسادة أعضاء
.مجلس النواب وإیقافھا

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ھم ممثلین للشعب ویتمتعون بحصانة الشعب وفي بعض الأحیان نسمع من ھنا وھناك بأنَ ممثلین الشعب
.یتحصنون ویقفون خلف الحصانة الدستوریة، لا حصانة لنا إلا حصانة الشعب

أطلب من المجلس بناءً على طلب بعض السیدات والسادة النواب برفع الحصانة عن أي من السیدات والسادة النواب المتھمین بقضایا الفساد لكي
نرسل رسالة الى الشارع العراقي أن أعضاء مجلس النواب لا یقفوا ولا یستتروا خلف الحصانة وأطلب رفع الحصانة عن نفسي أولاً ومن

.یرغب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، تفضلوا

القرار الاول: رفع الحصانة عن النواب. أطلب من المجلس الموافقة على رفع الحصانة بطلب طوعي من رئیس مجلس النواب ونائبیھ، أطلب
من المجلس التصویت على رفع الحصانة عن رئیس مجلس النواب ونائبیھ بناءً على طلبھم، أطلب من المجلس التصویت على ھذا الطلب، ومن

.یرغب من السیدات والسادة النواب

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

سیادة الرئیس، ذكرنا أن الشارع مُحترق ویلتھب، ھذه المطالب، وھذا الطرح لا یتناسب مع ما یطُرح في الشارع ،لا بد من حضور رئیس
.مجلس الوزراء الى قبة البرلمان، والذي أرجوه أن لا یطُرح أي موضوع آخر

-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

سیدي الرئیس الطلب الذي تفضلت بھِ ھیأة الرئاسة، طلب قانوني ودستوري ونحنُ مع رفع الحصانة للذینَ تثُبت علیھم ملفات فساد، فكتلة الحكمة
.المعارضة تؤید وبشدة رفع الحصانة عن أي نائب تثبت علیھ ملفات فساد، أو تزویر، أو ھدر في المال العام

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

لیست ھناك أي مزایدات على موضوع مكافحة الفساد وسائرون والحكمة وكل الكتل النیابیة وكل أعضاء مجلس النواب مع رفع الحصانة عن
أي نائب متھم بالفساد، لكن الآن كل الكلام عن الدماء العراقي التي تسیل في الشارع، رئیس وزراء یأتي ھنا الان، أما ھؤلاء الذین نتكلم عنھم

المتھمین بالفساد من النواب، المفروض رئاسة المجلس تقُدم أسمائھم لیس ھكذا بشكل عام، كلا آتي بھم واحد واحد حتى نعرفھم، أما بھذه
.الطریقة غیر صحیح

-:النائب عبد الله عبد الحمید ذیاب الخربیط –

سیدي الرئیس أي نائب متھم بالفساد یذھب مباشرةً الى القضاء، لا توجد حصانة أمام الفساد، الشعب أحترق، أي شخص متھم بالفساد یذھب
.یواجھ القضاء، لا حصانة أمام الفساد أي مشكلة أو خلاف نعم لكَ حصانة، فیما عداھا لا حصانة لأي نائب

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

السید رئیس المجلس، نحنُ في كتلة النصر مبدئیاً قدمنا استجواب للسید رئیس الوزراء، والان نحن نتضامن على حضورهِ الى مجلس النواب في
ھذه اللحظة وفي ھذه الساعة، أما موضوع الفاسدین أي شخص أي نائب من النواب تثبت علیھ تھمة حقیقیة من مجلس القضاء الاعلى ترُفع عنھُ

الحصانة، نحنُ لا نجامل في قضیة الفساد، إما أستخدام ھذا الملف لقضایا وتصفیات أخرى من قبل الحكومة ومن قبل بعض الوزراء ھذا غیر
.مقبول تماماً ولا نقبل بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على رفع الحصانة عن أي نائب متھم بقضایا فساد وصلت الى مجلس النواب

.(تم التصویت بالموافقة على رفع الحصانة عن أي نائب متھم بقضایا فساد وصلت الى مجلس النواب)

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

حقیقة أتكلم باسم كتلة تحالف القوى العراقیة، سیدي الرئیس السادة النواب كتلة تحالف القوى مصرة على حضور السید رئیس الوزراء الى قاعة
.مجلس النواب أولاً

ً



10/31/2019 محضر الجلسة رقـم (11)الثلاثاء (29/10/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/10/29/محضر-الجلسة-رقـم-11الثلاثاء-29-10-2019-م/ 4/6

ثانیاً: عملیة كشف مصیر القناص من؟ ومن یقتل المتظاھرین؟

ثالثاً: ھناك أمور خطیرة تحدث في الشارع وللأسف مجلس النواب لم یتخذ قرارات مھمة في مصلحة ھؤلاء، نحن كمجلس نواب أولا، واتحاد
القوى ثانیاً، نتضامن مع المطالب المشروعة للمتظاھرین الموجودین حالیاً، ونطالب القوات الامنیة أن تحقق في عملیات المجازر التي حدثت في

.كربلاء یوم أمس، والمجازر التي تحدث حالیاً في ساحة التحریر والمناطق الاخرى

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

نحن من خلال ملاحظاتنا على أداء الحكومة منذ أول یوم، سیدي الرئیس من خلال ملاحظاتنا ككتلة تركمانیة منذُ أول یوم رئیس الوزراء أخفقَ
في أدارة البلد، الیوم كل الاصوات تنُادي بإستجابة، لیسَ فقط الاستضافة، البلد في وضع لا یحُسد علیھِ، الدماء أصبحت رخیصة الى ھذهِ

.الدرجة، بحیث لا یستطیع أحد المطالبة بحقوقھم، نحن نرى الانتھاكات أصبحت جسیمة، أنا أدعوا الى الأستجواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعلنا عن الاستجوابات التي وصلت الى مجلس النواب وعددھا (6) آخرھا كان استجواب السید رئیس مجلس الوزراء والمقدم من النائب (عدنان
.الزرفي) وتمت إحالة الطلب الى اللجنة المعنیة. بما یتعلق في الاستضافة تم الاتصال الآن بالسید رئیس الوزراء

السیدات السادة النواب أحتاج الى خمسة دقائق لتأمین الإتصال شخصیاً بالسید رئیس الوزراء ویكُمل الجلسة السید النائب الأول. بما یتعلق برفع
الحصانة، المتھمین بالفساد صوتَّ مجلس النواب علیھم برفع الحصانة عنھم، ھناك قائمة، المتھم بريء حتى تثَبتُ إدانتھ، وإجراء آخر أتقدم

.بطلب. السیدات السادة النواب عندما تتقدمون بطلب الرئاسة تلتزم بعرضھ، الرئاسة لدیھا طلب أمامكم

یتقدم رئیس مجلس النواب ونائبي الرئیس بطلب رفع حصانة طوعي ومن یرغب من السیدات والسادة النواب یسُجل اسمھ، طلب رفع حصانة
.طوعي، أطلب من المجلس التصویت، لا نتحصن، لا یتحصن مجلس النواب إلا خلفَ إرادة الشعب

السیدات السادة النواب أرید أن أعرف نتیجة التصویت، سأعُید عرض الامر حال عودتكم إلى أماكنكم، أحتاج خمسة دقائق للاتصال بالسید
.رئیس الوزراء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ترُفع الجلسة لمدة نصف ساعة ومن ثمَُ نعود

.رُفعت الجلسة للاستراحة الساعة (3:30) عصراً

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

 

 

.استؤنفت الجلسة الساعة (4:25) عصراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

ورد الى مجلس النواب الآن مشروع قانون تعدیل قانون التقاعد الموحد رقم (9) 2014، وتم أحالتھ الى اللجان المختصة وھي اللجنة المالیة
واللجنة القانونیة، ھذا من القوانین أو من قوانین الإصلاحات التي من المفترض توفر على الأقل (350) الف درجة وظیفیة في مؤسسات الدولة،

توفر على الاقل (350) الف یعني یخرجون كبار السن ویأتي شباب الكبار السن یخرجون یذھبون حتى الشباب یأتون الى مؤسسات الدولة
ویعمرونھا ویبنوھا، أرسلنا الطلب الى السید رئیس الوزراء وانا بانتظار طلب الاجابة والجلسة مستمرة لم تتوقف، ھذا القانون سوف یوفر

ً .درجات حركة ملاك في كل مؤسسات الدولة سواء الحكومیة أو الھیأة المستقلة وغیرھا الدوائر غیر المرتبطة بوزارة، نعم سنویا

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
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-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یكمل قراءة التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب صائب خدر نایف –

.یكمل قراءة التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-: - السید رئیس مجلس النواب

. ھذه القراءة الأولى، شكراً جزیلاً

.الدائرة الإعلامیة تنشر نسخة ھذا المشروع إعلامیاً وأیضاً تنشر الأسباب الموجبة على حدة

موعد القراءة الثانیة ھو في جلسة الخمیس، اللجان المعنیة اللجنة المالیة واللجنة القانونیة، تمضون یوم غداً بمناقشة ھذا القانون ویقدم تقریر
.اللجان المختصة في جلسة الخمیس داخل مداخلات السیدات والسادة النواب، اللجنة القانونیة تفضلوا في القراءة الأول لقانون إلغاء الامتیازات

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

اولاً: لدینا قانون طالبنا بھ الحكومة الى حد الآن لم یأتي وھو مطلب من الجماھیر وھو قانون الضمان الاجتماعي الى حد الآن لم یرسل وھذا
.قانون مھم جداً یتطرق الى شریحة كبیر جداً للمجتمع العراقي

ثانیاً: السید الرئیس یوجد لدینا نواب قدموا أستقالتھم حسب ما عرفنا لماذا لا نصوت على استقالتھم بالرفض أو القبول على الأقل نعرف
.مصیرھم، أتمنى أن نطرحھا في الجلسة القادمة إذا كان مقدمة طلبات رسمیة لیس یوجد عندنا عدد ھم یجد عندھم طلبات قدمة الى جنابكم

-: - السید رئیس مجلس النواب

.لم یعرض الى غایة الآن من خلال اللجان القانونیة والدوائر القانونیة في المجلس والضوابط القانونیة مدى اكتمال الشروط في ھذا الجانب

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

نتمنى ان نطلبھا من الجھات القانونیة، ھو الطلبات تم استلامھا حتى یكون عندھم علم السادة النواب الشارع المواطنین حتى لا تصبح
.مزایدات علینا، اذا یوجد طلبات قدمت الى جنابكم أذكروا أسمائھم

-: - السید رئیس مجلس النواب

.یجب التأكد من برید الامانة العامة برید مكتب الرئیس في حال وصول ھذه الطلبات

.من قوانین تنفیذ حزم الاصلاحات قانون مقترح قانون الغاء امتیازات المالیة المسؤولین في الدولة العراقیة تفضلوا اللجنة القانونیة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ مقترح قانون الغاء الامتیازات للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل قراءة مقترح قانون الغاء الامتیازات للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:النائب صائب خدر نایف –

.یكمل قراءة مقترح قانون الغاء الامتیازات للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل قراءة مقترح قانون الغاء الامتیازات للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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السیدات والسادة أعضاء اللجنة القانونیة، بما یتعلق بمجلس النواب رئاسة مجلس النواب باشرت بتنفیذ قراركم یوم أمس، فقط بما یتعلق
.بالتعلیمات التي تم ذكرھا الفصل بین تعلیمات السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والآن مجلس النواب لدیھ قانون یحكمھ

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

.السید الرئیس یوجد عندي مداخلة على قانون التقاعد

-: - السید رئیس مجلس النواب

.المداخلات سوف تكون یوم الخمیس بالقراءة الثانیة، الجلسة مستمرة

.رُفِعتَ الجلسة الساعة (4:40) عصراً
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